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الاوامر
الجلسة 65 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

فَذلَةُ مقالة المحقّق الاصفهان ف حل الجبر
رطةو ف الإجابة وتَزحلَقَت خُطاه ف تماماً، بینما الشیخ الآخوند قد أخفَق بارعة شبهةَ الجبر بإجابة لقد ناقَش المحقّق الاصفهان
الجبر بحیث قد عبر ف النّهایة قائلا: «قَلم به اینجا رسید و سر بشست، قد انته اللام ف المقام إل ما ربما لا یسعه کثیر من

الأفهام» فهذا التعبیر یعرِب عن انتهاء التسائلاتِ ف هذه المرحلة إذ لا یطیق أحدٌ الإجابةَ الحاسمةَ سوی المعصومین علیهم
"ینقَوس مستوی "قاب صعود جبرائیل(علیه السلام) إل داً، وهذا نظیرالجبر مؤک إل السلام، إذن فمقولةُ الشیخ الآخوند ستُفض
حیث لو صعدَ إلیها لاحترق تماماً وفقاً لتصریحه للنب الأکرم إذ قد عجز عنه نهائیاً فذل النقاش حول الإرادة الأزلیة و السعادة

أو الشقاوة الذاتیة.

بینما المحقّق الاصفهان قد أجاد ف هذا الحقل هاتفاً بأنّ المعیار هو تحقّق الفعل الاختیاري عن إرادة الفاعل فحسب فلا تَهمنا
نوعیةُ الإرادة سواء تَسلسلَت إل الإرادات الاختیاریة للبشر أم انتَهت إل الإرادة الذاتیة الإلهیة بحیث أصبحت ضروریةً، فلا

لدرء الرئیس حالة، و هذا هو المحور ةأی عن اختیار البشر عل صدُر الفعللدی الفاعل بل سی الاختیاري انِ الفعلسملا ی قَّینّالش
الجبر، ثم نَقَض المحقّق عل الجبرِيِین بأنّ الإرادةَ الإلهیةَ الذاتیة تُمثّل عین ذاته تعال بحیث یعدّ کلاهما ذاتیان وجوداً فلو اعتقدَ
أیضاً عن إرادة نابع اً أیضاً لأنّ فعلَه تعالضروری الإله الفعل صبحأن ی علاستتب الذاتِ الإله ة عینبأنّ الإرادةَ الذاتی الجبري

ضروریة، بینما لا یلتزِم الجبري‐ المعتُوه‐ بالجبر تجاه اله سبحانَه.

الإجابة الثّانیة للمحقّق النائین تجاه معضلة الجبر
إنّ المحقّق النائین قد خاض النقاش ضمن أجود التقریرات معتقداً بأنّ ف النّفسِ عنصراً رابعاً ما بین الإرادة و حرکة العضلات
و هو الاختیار أو الطّلب، فتَترتّب العناصر النفسانیةُ بالشّل التال: التصور و التصدیق و الإرادة و الاختیار ‐الطلب‐ و انطلاقِ

العضلات نحو المتَطلَّب، و هذا الاختیار یعدّ فعلا من أفعال النفس لا صفةً من صفاتِ النّفس فبالتال ستُصبح النسبةُ ما بین
.ه إنجازَ الفعل عملانفس نوي فی الفعل لا نسبةُ العلة و المعلول، حیث إنّ الفاعل إل نسبةُ الفاعل الفعل و الحرکة ه

عل ظَلالإرادة سی الاختیارِ الذي هو معلول دّ عدیمةَ الاختیار إلا أنّ عنصرتُع ر و التصدیق و الإرادةکالتصو نعم إنّ مقدّمات الإرادة
ذاته الاختیاري فبمجرد أنّ المقدّمات ‐العلل‐ ه عدیمةُ الاختیار لا یستدع أن یصبِح المعلول ‐الاختیار‐ عدیم الاختیارِ أیضاً،

إذن فعنصر الاختیار هو الذي یتسبب بتحرک العضلاتِ نحو المتطلَّب.

ثم استدَل المحقّق النائین عل تواجدِ الاختیار بأنّا نَستَشعر ف جوفنا بأنّ للنّفس سلطنةً تامةً عل تحری العضلاتِ بحیث تُعدّ
مالةً لإیجاد الحرکاتِ العضلانیة فلو أصبح الاختیار ‐الذي هو معلول الإرادة‐ غیر اختیاريٍ أیضاً لتَحرکت أعضاء البدن بلا

یةَ اختیارٍ و لا شُعورٍ أساساً بینما نَجد وجداناً بأنّ نفسیةَ الفاعل تُعدّ مختارةً و مهیمنَةً عل تحرک العضلات تویناً فلا نَتعقّل جبر
الأفعال وفقاً لهذا التقریب بل الفعل یستند إل اختیار فعل النّفس بحیث لا علیةَ ما بین الفعل و الفاعل ل یلتَصق الفعل بالإرادة

مقالة کعنصرٍ رابع، و هذا هو أساس ل الاختیارجقد تَس ،فحسب، فبالتال بل المریدُ فاعل تولَّدَ الجبرعنها لی َنفدوماً ولا ی
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المحقّق النائین ف هذه الساحة.

ح کالتصور و التصدیق و الشّوق النفسانالمرج إل رة العمل نَفتَقفاعلی ةٌ، بأنّ فةٌ لا علیأنّ النسبةَ فاعلی المحقّق عل استدل ثم
بحیث ستَختار النفس إنجازَ ذاک العمل بلا علیة ف البین.

إن قلت: إنّ الاختیار مقهور مثل الإرادة إذ سنَنقُل اللام إل من هذا الاختیار إل الاختیار المسبق فیتسلسل ‐وفقاً لتسلسل
الإرادات‐ حت ینتَه إل الاختیار الذات وهو اختیار اله فحسب فعادت إشالیةُ الجبر کما طُرِح حول الإرادة.

علة إل– الإله الاختیار الذات اختیار البشر إل إرجاع إل رلا نَفتق فبالتال النّفس البشري الاختیار ولیدُ خلقة قلت: إنّ عنصر
خارجیة عن النفس‐ بل کافّة أفعالِ البشر عالقةٌ عل فاعلیة النفس فحسب، ویدعم ذل أنّ قاطبةَ أفعاله الصادرة تَنتَسب عرفاً

إل نفسِ الإنسان نظراً لفاعلیته.

نعم من حیث قدرة النفس عل الفعل ینتَسب العمل إل اله تعال أیضاً عقلیاً، إلا أنّ المحور هو الفعل المباشري و هو الإنسان، و
من خلاله سیتلألأ معن "الأمرِ بین الأمرین" حیث إنّ المعلول –المخلوق أو الفعل‐ لا یقَع معلولا لعلَّتَین فعلّةُ الفعل المباشري هو

عدم نول ،ه تعالمن ال قد نبع القدرة الفعل إذ جذر له ف لا استقلال أنّ البشر رغم الإنسان نظراً لصدق الانتساب العرف
الاستقلالیة لا ینتج الجبر ف الأفعال بل المیزانُ هو منشا الفعل الصادر الذي یخلُقُه النفس البشري الحائز للاختیار ببرکة إفاضة

.فیه من روح فنَفَخت :ه تعالالقدرة من ال

النفس الإنسان لبلات لم تَقَع معلولةَ الإرادة بل معلولةَ عنصر الاختیار المخلوق من قلام ضمن المقام أنّ حرکةَ العضال فحصاد
فإنّ الاختیار صفةٌ رابعةٌ ضمن النّفس رغم أنّ التصور و التصدیق و الإرادةَ تُعدُّ صفاتٍ عدیمةَ الاختیار إلا أنّها لا تَقدَح بعنصرِ

الاختیار، ثم یشیر المحقّق النائین إل نُقطة لافتة للنظرِ ‐تَنسجِم مع معتقدِ المحقّق الاصفهان بأن الفعل الصادر من الاختیار‐
[1] :قائلا

«فالحق فيه أيضاً ان هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسم‏ بالطلب و هو نفس الاختيار و تأثير النّفس ف حركة العضلات وفاقا
لجماعة من محقق المتأخرين و منهم المحقق صاحب الحاشية(قده) و البرهان عليه أن الصفات القائمة بالنفس من الإرادة و

التصور و التصديق كلها غير اختيارية فان كانت حركة العضلات مترتبة عليها من غير تأثير النّفس فيها و بلا اختيارها فيلزم أن
لا تون العضلات منقادة للنفس ف حركاتها و هو باطل وجداناً فان النّفس تامة التأثير ف العضلات من دون ان يون لها مزاحم
ف سلطانها و ملها و للزم أن تصدق شبهة امام المشين ف عدم جواز العقاب بان الفعل معلول للإرادة و الإرادة غير اختيارية

و ان لا يمن الجواب عنها و لو تظاهر الثقلان كما ادعاه و اما الجواب عنها بان استحقاق العقاب مترتب عل الفعل الاختياري
أي الفعل الصادر عن الإرادة و ان كانت الإرادة غير اختيارية فهو لا يسمن و لا يغن من جوع، بداهة أن‏ المعلول‏ لأمر غير اختياري

غير اختياري، و تسميتُه إرادياً ‐من جهة سبقه بالإرادة من غير اختيار‐ لا يوجب عدم كون العقاب ظلما و تعديا ف حق العبد
ون الباري جل و علا مقهوراً فيلزم أن ي (عدّ العقاب ظلماً فی) لا تنفك عن الفعل بل إرادته الت ين العاجز المقهور فالمس

أفعاله فان الإرادة الت ه علة تامة لوجود المعلولات عين ذاته،‏ و من البديه أن ذاته تعال و تقدس غير اختيارية له تبارك و
تعال (و الحاصل) أن علية الإرادة للفعل هادم لأساس الاختيار و مؤسس لمذهب الجبر بخلاف ما إذا أنرنا علية الصفات
النفسانية من الإرادة و غيرها للفعل و قلنا بأن النّفس مؤثرة بنفسها ف حركات العضلات من غير محرك خارج و تأثيرها

المسم بالطلب انما هو من قبل ذاتها فلا يلزم محذور أصلا و يثبت الأمر بين الأمرين كما هو المذهب الوسط و بهذه النظرية
الدقيقة المثبتة للأمر بين الأمرين كما صرحت به روايات أهل البيت عليهم السلام يستدل عل الحق فيهم و معهم فانه مما أعيا

إدراكه عقول الفلاسفة و ذوي الأفار»



یةَ الاختیار و لن نُلاحظ عل البداهة المذکورة بأنّه لو أصبحتِ الإرادةُ –العلة‐ ذاتیةً و ضروریةً کإرادة اله تعال لما استَتبع قهر
یتها یة المعلول ‐الاختیار‐ بل رغم ضروریة الإرادة و قهر یة یتسبب بقهر أیضاً فلا نُسلّم البری التالیة: بأنّ العلیةَ ‐الإرادة‐ القهر

إلا أنّ الأفعال المعلولة للإرادة تُعدّ اختیاریة مؤکداً نظیر إرادة الباري تعال حیث إنّ إرادتَه ضروریةٌ مع اختیاریة الأفعال.

یة العلة و اختیاریة المعلول لا یضرِب السنخیةَ ما بین العلة و المعلول ، إذ بمجرد أن یختار النفس هذا فهذا التغایر ما بین قهر
الطرف أم ذاک الطرف ستتعلّق الإرادةُ بنفس الاختیار أیضاً بحیث یریدُ المختار الذي انتخَبه النفس، فلا تتخالَف الإرادة مع

الاختیار من هذا البعد.

--------------
[1] أجود التقريرات، ج‏1، ص: 90


